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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 64913القـــــرار عــ

 22/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

اذ من طرف الأست 10858تحت عدد  2018-06-14 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

 المحامي لدى التعقيب ع ع.

 .ب.. الكائن ع ع.المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ  ص ق.نيابة عن  

 .و كستاذ الأ اينوبه ب...الكائن  م د.بمكتب الاستاذ  امحل مخابرته ةالمعين م ع. -1ضدّ   

 ...الكائن مقره ب ي ف. -2

 .ا ب..المعين الكائن مقره و ق. -3   

 ...بئن مقرها " في شخص ممثلها القانوني الكاصناعية للملابس الداخلية "سة الالشرك -4

ئناف عن محكمة الاست 21/12/2017الصادر بتاريخ  69359طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

 المالالاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وتخطية المستأنف  ب رفضوالقاضي نهائيا بصفاقس ب

 .انونية عليه المؤمن وحمل المصاريف الق

 م. متاذة الأسبواسطة عدل التنفيذ  موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  2018-07-03 بتاريخ 4934عدد  احسب محضره

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2018-07-11الاجراءات والوثائق المقدمة في 

من  2018-08-01مستندات التعقيب المقدمة في  الاطلاع على مذكرة الرد على وبعد    



 

 

2 

 والرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا ان استقام شكلا. و ك. الاستاذ

 ول مطلبلب قبوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى ط   

 .المطعون فيه مع الاحالة قض الحكمالتعقيب شكلا وفي الأصل ن

 و بعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية طبق أحكام الفصل 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 ل:من حيث الأص

ي ف ةلمدعييام اقحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها 

لمحرر يع ابموجب البأنه  ةعارض صفاقسالان لدى المحكمة الابتدائية ب الاولى الأصل المعقب ضده

م م  1292تها تولى المطلوب التفويت بالبيع لفائدة المدعية في جميع قطعة مساح 1999-05-16في 

ليه مدين عوقد تبين لاحقا ان المدعى  95.000،د000مع جميع البناء المستجد عليها بمبلغ قدره 

در في شانها م ا ع ص 306لفائدة الغير التي تولت القيام بقضية في ابطال البيع على أساس الفصل 

كم المذكور لطعن في الحعقد البيع المذكور وبا بإبطاليقضي نهائيا  12453الحكم الاستئنافي عدد 

مدعية لؤدي ليالمدعى عليه بان  بإلزامبناء على ذلك الحكم  ةطالببالتعقيب تم رفض التعقيب أصلا 

 .مع الفوائض القانونية والمصاريف لقاء جملة ما تكبدته بموجب شرائها 95.000،د000

-21بتاريخ  51850 وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عدد     

لقاء ثمن المبيع  95.000،د000لمدعية ؤدي ليالمدعى عليه بان  بإلزاميقضي ابتدائيا  03-2016

مع الفوائض القانونية من تاريخ رفع الدعوى في   1999-05-16موضوع عقد البيع المؤرخ في 

وقبول الادخال  المحاماة وإشرافلقاء اتعاب التقاضي  400،د000الى تمام الوفاء و 23-04-2012

لقاء ثمن المبيع  123.000،د000 ي للدخيلين ي ف. و و ق.شكلا وفي الأصل الزام المدعية بان تؤد

لقاء  400،د000وتغريم المدعية لفائدة الدخيلين ب 2002-03-19موضوع عقد البيع المؤرخ في 

ما زاد على عليها ورفض الدعوى في لادخالوحمل مصاريف ا المحاماة وإشرافاتعاب التقاضي 

ورفضها أصلا وقبول الدعوى المعارضة شكلا وإخراج الدخيلة شركة سيل من نطاق التداعي ذلك  

. 
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في خصوص فرعه المدعى عليه في الأصل الحكم المذكور طالبا نقضه  استأنفوحيث     

  .القضاء من جديد بعدم سماع الدعوىو بالأداء بإلزامهالمتعلق 

نسخة ال أنبلثانية حكمها المضمن نصه بالطالع استنادا الى القول وحيث أصدرت محكمة الدرجة ا

ضة ل بالقباتسجيالمجردة من الحكم الابتدائي المطعون فيه المدلى بها خلت مما يفيد التنصيص على ال

   .فع المعاليم القانونية المستوجبةالمالية ود

قرار لى العنعيه  وإجراءاتهاة فتعقبه المستأنف وورد بمستندات طعنه بعد استعراض وقائع القضي

 المطعون فيه ما يلي: 

م ا  470م م م ت و 252و 134 لوخرق أحكام الفصوالمطعن الأول المأخوذ من ضعف التعليل 

  ع

م م  م 134الفصل  تأويلرفض الاستئناف شكلا فيه اجحاف بحقوق المعقب وتوسع في  قولا ان

واجب ان ن الل هي تنفيذية او مجردة وما اذا كان مت الذي لم يبين نسخة الحكم الواجب تقديمها ه

يه ليس ون فتكون مسجلة كما ان الغاية من الاجراء المتعلق بتقديم الطاعن نسخة من الحكم المطع

لقباضة ل ة ومراقبة ما اذا كانت مسجلة من عدمه فهذا الامر يخضع لكتابة المحكمة المصدرة للنسخ

يها فطعون كمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية المتمكين المح وإنماالمالية المختصة 

فيها  وفرتلممارسة اجراء رقابتها عليها وطالما ثبت ان النسخة المجردة المقدمة للمحكمة قد ت

مختوم وم م م ت أي مسلمة من كاتب المحكمة الصادر منها الحكم وممضاة منه  252شروط الفصل 

ان ودعوى اعتمادها للبت في المحكمة القرار المطعون فيه  لىعليها بطابع المحكمة فانه كان ع

 يلالتأو لمبدأترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا عن عدم تقديم نسخة مسجلة فيه خرق صارخ 

ى الضيق للنصوص الإجرائية ضرورة ان تسجيل الاحكام ليس شرطا لصحتها فالتسجيل ليس سو

 .تأثير له على صحة الحكم ومشروعيتهلا معاليم موظفة من قبل الدولة على الاحكام و

  م م م ت 14 المطعن الثاني المستمد من خرق أحكام الفصل 

عدم تسجيل نسخة الحكم المجردة لا يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الاخلال  قولا ان

انونية في صورة اذا لم يدل المعقب بنسخة ق إلابها رفض الاستئناف شكلا اذ ان هذا الجزاء لا يترتب 

محكمة القرار المطعون فيه  نسخة غير قانونية وخلافا لما ذهبت اليهمن الحكم المطعون فيه او يدلي ب

النظام العام ولا قواعد الإجراءات الأساسية بل  فان عدم تسجيل نسخة الحكم المجردة لا يهم 
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متى نتج عنها ضرر  إلايها بالتالي بطلان الاجراء يهم مصلحة الخصوم الشخصية ولا يترتب عل

 للمتمسك بالبطلان وبشرط ان يثيره من تلقاء نفسه.  

 

  م ت ط ج 87و 5ين المطعن الثالث المأخوذ من خرق أحكام الفصل 

يقا ها تطبما كان عليها رفض الاستئناف شكلا بل كان عليقولا ان محكمة القرار المطعون فيه 

غير لمجردة الاالقضية بكتابة المحكمة وان تقوم بإحالة النسخة  بإيداع تأذنج ان م ت ط  87للفصل 

 .مسجلة لقابض المالية قصد تسجيلها

 

 هضم حقوق الدفاع  المستمد من رابعالمطعن ال 

د انها ما بعه لا يمكن تحميل المعقب خطا كاتب المحكمة الذي سلمه نسخة مجردة تبين فيقولا ان

اذا  م ماب لا يمكنه عند تقديم مطلب في استخراج نسخة مجردة من حكم ان يعلغير مسجلة فالمعق

 وعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكمكان الحكم مسجلا من عدمه 

 ارجاع القضية للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة اخرى. المطعون فيه و

ك ا تمسأنه وعلى خلاف م ا الاولىب المعقب ضدهوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائ

م م م ت  134فان المقصود بنسخة الحكم الواجب تقديمها لمحكمة الاستئناف طبق الفصل  به الطاعن

لمالية ضة اهي النسخة المستوفية لشروطها القانونية بما في ذلك خلاص معلوم تسجيلها لدى القبا

 كلية احية الشن النمما يفيد التسجيل فان استئنافه يكون مختلا وطالما ان النسخة المدلى بها لا تتضمن 

عليه وفيه  بما من شانه أن يوهن مستندات الحكم المطعون تأتوانتهى الى أن مستندات المعقب لم 

 طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

 المحكمة

 عن جملة المطاعن لاتحاد وجه القول فيها 

يجب على المستأنف استدعاء خصومه " م م ت في فقرته الاولى انه  م 134حيث اقتضى الفصل 

للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة 

وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في 
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، ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة 81بالفصل  قضايا من النوع المنصوص عليه

الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من 

 "...72الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شأنه ما ورد ذكره بالفصل 

و لحكم هاساسي باعتبار أن هذا نسخة الحكم المطعون فيه إجراء أ لا جدال في أن تقديموحيث 

هذه  ط فيه يشتروالمطلوب من المحكمة النظر فيه من جديد وبالتالي فإن الاستئنافالمسلط عليه 

 ا.إجراء ما لها من حق النظر فيهمن المحكمة النسخة ان تكون قانونية حتى تتمكن 

لحكم ايم نسخة من سالف الذكر على الطاعن بالاستئناف تقد 134وحيث ولئن اوجب الفصل     

جاءت  ب بلالمطعون فيه فانه لم يشترط اخذها من النسخة الاصلية المحفوظة بكتابة المحكمة فحس

 ةأخوذالمعبارة النص مطلقة وهو ما يوجب اطلاق حكمها على جميع نسخ الحجة الرسمية وغيرها 

لفصل ام اتضمنته احكمن اصلها متى شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونين بذلك طبقا لما 

 .و العقود تالالتزامامن مجلة  470

ن طرف مالمجردة المدلى بها عدم اكتفاء محكمة القرار المطعون فيه بالنسخة وحيث ان     

 134صل لأحكام الفواضح وترتيبها على ذلك جزاء رفض الطعن شكلا ينطوي على خرق الطاعن 

 ة علىالحكم المطعون فيه وهي النسخة الحائزمن م م م ت الذى نص على وجوب تقديم نسخة من 

 لتشريعيةوص االمقومات القانونية المستوجبة حتى تكون صالحة لاعتمادها اي النسخة الموافقة للنص

 .مسجلة بالقباضة الماليةدون ان يشترط ان تكون بالضرورة النسخة 

ع لطابة التسجيل واوحيث ومن جهة أخرى فان استناد محكمة القرار المنتقد لأحكام مجل    

للطعن  اسيةالجبائي واعتبارها ان عدم تسجيل نسخة الحكم المطعون فيه يعد خرقا للإجراءات الأس

تعلقة الم والتي تهم النظام العام في غير طريقه ضرورة ان تسجيل الاحكام ينصهر في الإجراءات

 .ظام العامهو اجراء لا يتعلق بالنبدفع المعاليم المستوجبة للقباضة المالية و

ستئناف بقضائها برفض الا -فان محكمة القرار المطعون فيه  ما تقدمعلى  وتأسيساوحيث     

لت د انزقتكون  - غير مسجلةشكلا بناء على ان النسخة المقدمة من الحكم المطعون فيه هي نسخة 

 .ورثه وَهَناً جعله في مرمى النقضبقرارها غير صحيح القانون  بما ا

 بابولهاته الاس

القضية  وإحالةوأصلا ونقض الحكم المطعون فيه  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا 
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الطاعن من الخطية  وإعفاءالنظر فيها مجددا بهيئة أخرى  لإعادةصفاقس على محكمة الاستئناف ب

 .المال المؤمن اليه وإرجاع

ة والثلاثين المدنية الثانيعن الدائرة  2019أكتوبر  22صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

 ر ونفيسةمنتصالمتركبة من رئيستها السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية ال

 ي .   الحلوان ائدةالعلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ع

 

 وحرر في تاريخه

 

 

 

 

 


